
 طرابلس – دشّـــن فرج بومطاري، وزير 
الماليـــة فـــي حكومـــة ”الوفـــاق“، واجهة 
الإســـلاميين في ليبيا، فصـــلا جديدا من 
فصـــول مواجهات حكومـــة طرابلس مع 
محافظ مصرف ليبيـــا المركزي، الصديق 

الكبير.
واتهـــم بومطاري الأربعـــاء في بيان 
نشـــرته وزارتـــه، الكبيـــر بعـــدم تغطية 
مســـتحقات الطلبة الليبيين في الخارج، 
وذلك في أحـــدث تصعيد مع الكبير الذي 
خرج لتوه من مواجهة مع رئيس مؤسسة 
النفط الليبية، ما يكشـــف تعمق الصراع 
حول النفوذ بين القوى التي تسيطر على 

غرب ليبيا.
وقـــال فـــي البيان إنـــه ”فـــي الوقت 
الـــذي نؤكد فيـــه على أهمية الاســـتثمار 
البشري والمتمثل في صورة إيفاد الطلبة 
الليبيـــين لنهل العلـــم والمعرفة من أعرق 
للمســـاهمة  ليعودوا  العالمية،  الجامعات 
في النهوض بالوطن في مختلف المجالات 

العلمية“.
الشـــفافية  بـــاب  ”مـــن  وأضـــاف 
نفيد  المســـؤوليات،  وتحديد  والإفصـــاح 

بأنـــه لـــم يقـــم مصـــرف ليبيـــا المركزي 
بتغطية حســـابات الخزانـــة العامة حتى 
يتســـنى تنفيـــذ أذونـــات الصـــرف التي 
من بينها مســـتحقات الطلبـــة، الليبيين 

بالخارج“.
وبالرغـــم من أن رد الكبيـــر لم يتأخر 
لينفـــي مزاعـــم بومطـــاري غيـــر أن هذه 
السجالات تكشف عن مدى تعمق الخلافات 
بين الأطراف التي تهيمن على غرب ليبيا، 
والتي يقول مراقبـــون إن ”محركها مالي 

وسياسي“.
وقـــال الكبيـــر فـــي بيان صـــادر عن 
المصـــرف ”يؤكـــد مصرف ليبيـــا المركزي 
قيامـــه بتغطية حســـابات البـــاب الثالث 
الـــذي تُنفذ علـــى قوته اذٔونـــات الصرف 
لمنح الطلاب الليبيين الدارسين بالخارج، 
وقد تم تنفيذ جميع حوالات الربع الرابع 
المتعلقة بتلك المنح لعام 2020 وأبرقنا إلى 
جميع الســـفارات الليبية في الخارج، ولا 
صحة على الإطلاق لما ورد في بيان وزارة 

المالية بهذا الخصوص“.
والســـجالات بين بومطـــاري والكبير 
ليســـت وليـــدة اللحظـــة حيث ســـبق أن 

تراشـــق الطرفـــان بالاتهامـــات في وقت 
ســـابق من هذا الشـــهر عندما حمل وزير 
المصرف  الماليـــة في حكومـــة ”الوفـــاق“ 
المركزي مسؤولية ”الفســـاد الذي تفشى 
في كافة قطاعات الدولة وتسرب الأموال 

الليبية للخارج“.

ورد آنـــذاك الكبيـــر ببيـــان اتهم فيه 
بومطـــاري بـ“تضليـــل الشـــعب الليبـــي 

وتدمير الثقة في النظام المالي“.
ويخـــوض الكبير صراعا على العديد 
من الجبهات مع حكومة ”الوفاق“ برئاسة 
فايز الســـراج حيث تبادل في وقت سابق 
الاتهامـــات مع رئيـــس مؤسســـة النفط 

مصطفـــى صنـــع الله لتتزايـــد التكهنات 
بشأن إقالته.

ويقـــول مراقبـــون إن الكبيـــر يحظى 
بدعم العديد من الدول في مقدمتها تركيا، 
مشـــيرين إلـــى أن أنقـــرة تتشـــبث ببقاء 
محافـــظ مصـــرف ليبيا المركـــزي الحالي 
فـــي منصبـــه لاســـيما مع تعثـــر جولات 
الحوار السياسي الذي كان سيُفضي إلى 
استبدال المسؤولين على رأس المؤسسات 
الســـيادية بما فـــي ذلك مؤسســـة النفط 

والمصرف المركزي.
ومؤخـــرا منـــع وزيـــر الداخليـــة في 
حكومـــة ”الوفاق“ فتحي باشـــاغا الكبير 
من الســـفر، ما فجر خلافات بين الرجلين 

اللذين أقاما تحالفا في وقت سابق.
واتهم باشـــاغا الكبير بالفساد قائلا 
في رد له على اتهامـــات الكبير الذي ندد 
بمنعـــه من الســـفر عبر تغريـــدة له على 
موقع التواصـــل الاجتماعي تويتر ”نحن 
ملتزمون فـــي وزارة الداخليـــة بمحاربة 
الفســـاد وملاحقة جرائم غســـيل الأموال 
ومصممـــون على ملاحقـــة المتورطين في 

هذه الجرائم“.

 تونس – أنهى الرئيس التونسي، قيس 
سعيد، الأربعاء تردده إزاء دعوات الحوار 
الوطني وذلـــك بعد قبوله بالمبـــادرة التي 
تقدم بها اتحاد الشـــغل، المركزية النقابية 
ذات النفوذ الواســـع في تونـــس، إثر لقاء 

جمعه بأمينه العام نورالدين الطبوبي.
وكشـــفت أوســـاط تونســـية عن قبول 
ســـعيد بهذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد 
منذ أكثر من شـــهر ما جعل القلق يســـاور 
قيادتـــه بشـــأن فـــرص نجاحها، ليدشـــن 
بذلك مرحلـــة القيام بترتيبات خاصة بهذا 
الاستحقاق الذي سيعالج ملفات حساسة.

ومن أبرز هذه الملفات الأزمة السياسية 
والاقتصاديــــة التــــي ترزح تحــــت وطأتها 
البــــلاد. وتدفع جــــل الأطــــراف الفاعلة في 
المشــــهد نحو تلافــــي إجراء حوار شــــبيه 
بحوار 2013 الذي أفرز حكومة مهدي جمعة 

المؤقتة إلى حين أُجريت انتخابات 2014.
وقال الأمـــين العام المســـاعد بالاتحاد 
محمدعلـــي  للشـــغل،  التونســـي  العـــام 
البوغديري، إن ”ســـعيد تفاعل إيجابا مع 
مبادرتنـــا الرامية لحلحلة الأزمة التي تمر 

بها البلاد“.
وأضـــاف البوغديـــري فـــي تصريـــح 
أن ”المناقشـــات ستستمر بشأن  لـ“العرب“ 
جوانـــب الحـــوار الوطني.. بالنســـبة لنا 
كاتحاد الشـــغل سنواصل مشـــاوراتنا مع 
كافة الأطـــراف من مكونات المجتمع المدني 

والسياسي وغيره“.
ولـــم يخـــف اتحـــاد الشـــغل مؤخـــرا 
مخاوفـــه من فشـــل مبادرته رغـــم تلويحه 
بعدم المشـــاركة في أي مبادرة أخرى وذلك 
في رســـائل متتالية وجهتها قيادة النقابة 
التونســـية على خلفية صمت قصر قرطاج 

الرئاسي.
وبدا ســـعيد لفترة طويلـــة مترددا من 
خلال التشـــديد في كل مناسبة على أنه ”لا 
حوار مع الفاسدين“ وأن ”الحوار يجب أن 
يقطـــع مع الصيغ الماضية للحوارات“ دون 

أن يعلن قبوله أو رفضه للمبادرة.
ولكـــن تتشـــارك العديـــد مـــن القـــوى 
السياســـية والوطنية مع سعيد في بعض 
التصورات لاسيما أن هناك أزمات تعصف 
ببعض مكونات المشـــهد التي بدت تبحث 
عـــن الحـــوار الوطني كمتنفـــس لأزماتها، 
والتي من بينها حركة النهضة الإســـلامية 
التـــي هزتهـــا الخلافات الداخلية بســـبب 
مسألة التمديد لرئيســـها راشد الغنوشي 

في رئاستها.
وإلـــى جانب ذلـــك، أوقفت الســـلطات 
مؤخـــرا رئيس حـــزب قلب تونـــس، نبيل 
القـــروي، الذي يعـــد شـــريكا للنهضة في 
الائتـــلاف الحكومي ما زاد مـــن التكهنات 
بشـــأن إمكانيـــة انهيـــار هـــذا التحالـــف 

الحكومي.
وقــــال زهير المغــــزاوي، الأمــــين العام 
لحركــــة الشــــعب إن ”هذا الحــــوار ينبغي 
أن يقطــــع من حيث شــــكله مــــع الحوارات 
الســــابقة (..) لا مجــــال للمحاصصــــة (..) 
ينبغــــي الالتفــــات إلــــى مشــــاكل الشــــعب 

الحقيقية من منوال تنمية وغيره“.
تصريـــح  فـــي  المغـــزاوي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن ”هنـــاك مـــن يشـــهد أزمـــة 
ويراهـــن على الحـــوار للخـــروج منها أو 
إعـــادة التموقـــع.. خاصة حركـــة النهضة 
والائتـــلاف الحكومـــي.. البعـــض يعـــوّل 
فقـــط على أخذ بعض الـــوزارات من خلال 

الحوار.. لا مجال لذلك“.
ورجحـــت أوســـاط تونســـية في وقت 
سابق أن يكون من ضمن مخرجات الحوار 
الوطنـــي تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية 
مســـتقلة عن الأحـــزاب وســـقوط حكومة 

هشام المشيشي.
وأوضحــــت تلــــك الأوســــاط أن هــــذه 
الحكومة ســــتقود البلاد في فترة انتقالية 
يتــــم فيها تغيير القانــــون الانتخابي حتى 

يتم إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها 
تُفرز مشهدا سياسيا أكثر استقرارا.

وأوضح المغـــزاوي أنه ”من الضروري 
إعادة النظر في القانون الانتخابي.. هناك 
أطراف لا ينبغـــي أن تكون موجودة ضمن 
أي ســـباق انتخابي قادم لاســـيما أن هذه 
الأطـــراف أثبت تقرير محكمة المحاســـبات 

تورطها في تلقي أموال أجنبية“.
وتابع الأمين العام لحركة الشـــعب أن 
”النظام السياسي الحالي في تونس شوّه 
العمليـــة الديمقراطيـــة.. الأوضاع الأمنية 
والسياســـية والاقتصاديـــة تأزمت.. هناك 
حالة انســـداد للأفق السياسي لذلك يجب 

أن تتحاور جميع الأطراف“.
ويواجه النظام السياســـي المعتمد في 
تونس، وهو شبه برلماني، انتقادات لاذعة 
سواء من أطراف سياسية على غرار حركة 
مشـــروع تونس التي كان رئيسها محسن 
مرزوق مـــن الأوائل الذين وجهوا ســـهام 
نقدهم لهذا النظام أو من بقية النخب التي 
تقول إن فشـــل البلاد اليوم سببه المباشر 

النظام السياسي.
وفيمـــا ترفـــض قـــوى سياســـية على 
النظـــام  تغييـــر  النهضـــة  حركـــة  غـــرار 
السياســـي بذريعة عدم اســـتكمال إرساء 
مؤسســـات الدولة خلال العشـــرية الأولى 
لثـــورة 14 يناير، فإن هنـــاك أطرافا أخرى 
ترفض الحـــوار الوطني على غرار الحزب 
الدســـتوري الحر الذي تقول رئيسته عبير 
موســـي إنهم ”لن يدخلوا في حوار مع من 
أوصـــل البلاد إلى هـــذه الحالة“ ما يجعل 

نتائج هذا الحوار غير مضمونة.

وبالرغـــم مـــن أنه لـــم يُعلـــن بعد عن 
الأطـــراف المعنيـــة بهذا الحـــوار، غير أنه 
يبـــدو أن حـــزب قلـــب تونس أيضًـــا غير 
معني به لاسيما أن الرئيس ألمح مرارا إلى 
في إشارة  رفضه الحوار مع ”الفاســـدين“ 
إلى القروي الذي يواجه اتهامات بتبييض 

الأموال والتهرب الضريبي وغيرها.
وربـــط مراقبـــون بين إيقـــاف القروي 
وقبول ســـعيد بمبادرة الحـــوار حيث قال 
الإعلامـــي والمحلـــل السياســـي إبراهيـــم 
الوســـلاتي إنه ”مـــن الواضح أن ســـعيد 
لخّص الفســـاد في شـــخص منافســـه في 
الـــدور الثاني من الانتخابات وهو القروي 
لذلك عندما تم إيقافه قرر إنهاء تردده إزاء 

هذه المبادرة“.
تصريـــح  فـــي  الوســـلاتي  وأضـــاف 
أنـــه ”أخيـــرا اقتنـــع ســـعيد  لـ“العـــرب“ 
بضرورة إجراء هـــذا الحوار وهي خطوة 
إيجابية.. وفي النهاية يبقى اتحاد الشغل 
ملاذ التونســـيين الأخير.. لابـــد من إنهاء 
هـــذه الأزمـــة التي تعيشـــها البـــلاد على 
مختلف الأصعدة لكن لننتظر أن نعرف من 
هي الأطراف التي ستشارك في الحوار، هل 
سيقتصر على الأحزاب الممثلة في البرلمان 
أم غيـــر الممثلـــة أم في مكونـــات المجتمع 
المدنـــي؟ ننتظـــر ونرى“ موضحـــا ”لا مفر 
مـــن الحوار، هذا الحوار يختلف مع حوار 
2013 لأن اليـــوم هنـــاك مؤسســـات قائمة 
(برلمان وحكومة ورئيس منتخب)، وننتظر 
لنعـــرف إن كان هـــذا الحوار سياســـيا أو 
اقتصاديا أو سيتناول كلا المجالين خاصة 
أن السياسة هي من تقوم بعرقلة كل شيء 

في البلاد“.
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أطراف تسعى للخروج 

من أزماتها من بوابة 

الحوار، لا مجال لذلك

زهير المغزاوي

المناقشات ستستمر 

الآن بشأن جوانب 

الحوار الوطني

محمدعلي البوغديري

 الجزائــر – تنتظـــر الرئيس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون بعد عودتـــه من رحلته 
العلاجيـــة ملفات متراكمـــة على مختلف 
والاقتصاديـــة  السياســـية  الجبهـــات، 
والاجتماعيـــة. وتزامـــن انتشـــار الوباء 
العالمـــي مـــع الوعكة الصحيـــة للرئيس، 
ما أصاب البلاد بشـــلل كبير زاد من حدة 
الاحتقـــان الداخلي، خاصة مع الغموض 
الـــذي اكتنـــف مصيـــر ومســـتقبل أعلى 
مؤسســـة في الدولة بســـبب غيابه لفترة 

كبيرة.
واجتمـــع تبـــون، الأربعـــاء، مع قائد 
أركان الجيش الفريق السعيد شنڨريحة، 
في أول نشاط لتبون بعد عودته من رحلة 

علاج في ألمانيا دامت شهرين.
وقالت الرئاســـة الجزائرية، في بيان 
”عقـــد، الأربعـــاء، رئيـــس الجمهوريـــة، 
القائـــد الأعلـــى للقوات المســـلحة، وزير 
الدفاع الوطني، الســـيد عبدالمجيد تبون، 
جلســـة عمل مـــع رئيـــس أركان الجيش 
الوطني الشعبي الســـيد الفريق السعيد 

شنقريحة“.

ويعقد اليوم الخميس الرئيس تبون 
أول اجتمـــاع لمجلس الوزراء المعطل منذ 
حوالي ثلاثة أشهر لبحث مختلف الملفات 
العالقـــة، خاصة في المجـــالات الصحية 
المرتبطة بالجائحة العالمية، والاجتماعية 
التشـــريعية.  وحتـــى  والاقتصاديـــة 
وسيكون الاجتماع فرصة للمصادقة على 
قانون الموازنـــة العامة للعام 2021 وعلى 
الوثيقة الدســـتورية من أجل رفع اللبس 

عن احترام الرئيس للآجال الدستورية.
الوزراء  مجلـــس  اجتماع  وســـيكون 
انطلاقة متجددة للسلطة الجديدة بقيادة 
الرئيس تبون، ودافعا للحكومة من أجل 
تنفيـــذ الالتزامـــات التي قطعهـــا الرجل 

خـــلال حملتـــه الانتخابية في ديســـمبر 
الماضي، خاصة بعد الشـــلل الذي أصاب 
الجهـــاز التنفيذي نتيجـــة الافتقاد لمركز 
القرار المرتكز دســـتوريا في أيدي رئيس 

الجمهورية.
كمـــا يعتبر الاجتمـــاع المذكور فرصة 
جديدة للجزائريين مـــن أجل الاطلاع عن 
كثـــب على الوضـــع الصحي لرئيســـهم، 
فـــي ظل الشـــكوك الكبيرة التي عكســـها 
ظهـــور الرجـــل أمـــام الـــرأي العـــام في 
أعقاب عودته مســـاء الثلاثاء إلى بلاده، 
باعتبـــار أن ســـيناريو الرئيس الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة لا يـــزال عالقا في 

أذهانهم.
فـــي  الجزائـــري  الرئيـــس  وأبـــدى 
تصريحـــه المقتضب أمام مســـتقبليه في 
القاعة الشرفية لمطار بوفاريك العسكري، 
مـــن مســـؤولين كبار في الدولـــة، حرصه 
الشـــديد على التكفل بانشغالات ”الفئات 
الاجتماعيـــة الهشـــة وذوي الاحتياجات 
الخاصـــة“، التي أولت لهـــا الحكومة في 
قانـــون الماليـــة تحويـــلات ماليـــة مهمة، 
رغـــم الضائقـــة الماليـــة التـــي تمـــر بها 

البلاد.
وذكرت برقية لوكالة الأنباء الرسمية 
أن ”قانـــون الماليـــة للعـــام 2021، يولـــي 
أهمية قصوى للمحافظة على كل أشـــكال 
الدعـــم العمومي من أجل ضمـــان القدرة 
الشـــرائية للفئات الهشـــة مـــن المجتمع، 
وذلك فـــي إطـــار السياســـة الاجتماعية 
للدولـــة، علـــى الرغـــم مـــن الصعوبـــات 
المالية التي يشـــهدها البلد، بسبب تفشي 
فايروس كورونا المستجد وتهاوي أسعار 

البترول“.
فـــي  الصحيـــة  الوضعيـــة  وتشـــكل 
البلاد جراء تفشـــي وباء كورونا، أولوية 
مســـتعجلة بالنســـبة إلى الرئيس تبون، 
الـــذي أمـــر حكومتـــه منتصـــف الشـــهر 

الجاري في ظهوره المســـجل على حسابه 
الشـــخصي في تويتـــر، بتوفيـــر اللقاح 
والشـــروع في توزيعه خلال شـــهر يناير 
الداخل. وتم رصد مبلغ 150 مليون دولار 
لاقتنائـــه، إلا أن الســـلطات المختصـــة لم 
تعلـــن إلى حـــد الآن عن الممـــون، ولو أن 
اللقاح الروســـي أو الصينـــي هو الأقرب 

لاقتنائه.
وبالموازاة مع التصديق المنتظر على 
الوثيقة الدســـتورية الجديـــدة ودخولها 
حيـــز التنفيذ، ســـتكون مراجعـــة قانون 
ولا  العمليـــة،  نتائـــج  أول  الانتخابـــات 
يســـتبعد الإعلان عنها فـــي غضون هذا 
الأســـبوع مـــن أجـــل طرحها للمناقشـــة 
والإثـــراء، تحســـبا لصـــدور قـــرار حـــل 
المجالس المنتخبة، ودعوة الهيئة الناخبة 
إلى انتخابات تشـــريعية ومحلية مبكرة، 
يرجـــح أن تكون خـــلال الثلاثي الأول من 

العام الجديد.
وكان تبون قد صرح في شهر سبتمبر 
الماضـــي أن ”الهدف المتوخـــى من إعداد 
قانون انتخابات جديد وتنظيم انتخابات 
تشـــريعية ومحليـــة، يتمثل فـــي تحديد 
مقاييس انتخابية شـــفافة، تقطع نهائيا 
مـــع ممارســـات الماضي الســـلبية، بمنع 
المحاصصـــة فـــي توزيع المقاعد وشـــراء 
الـــذمم والفصـــل بـــين المال والسياســـة، 
كشـــروط لا بـــد منهـــا لأخلقـــة الحيـــاة 
السياســـية، وضمـــان انتخابـــات تعبـــر 
حقـــا ودون منازع عن الإرادة الشـــعبية، 
وبذلك تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية 
نظيفة، ذات مستوى ومصداقية، مفتوحة 
منهـــم،  للجامعيـــين  لاســـيما  للشـــباب 

والمجتمع المدني“.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
عودة الرئيس تبون إلى بلاده واستئناف 
مهامه، ســـتكون لها ارتدادات قوية على 
بعض الدوائر التي استغلت غيابه لطرح 

مســـألة الشغور الرئاســـي والذهاب إلى 
انتخابـــات رئاســـية مبكـــرة، أو الإعلان 
عـــن مرحلة انتقاليـــة في البـــلاد. ولذلك 
لا يســـتبعد هؤلاء إمكانيـــة قيامه بحملة 
تطهير عميقة في بعض المؤسسات المهمة 
داخل الدولة، من أجل ضمان الانســـجام 

بين هذه المؤسسات.
ويرجـــح أن تشـــهد حكومـــة رئيـــس 
الـــوزراء عبدالعزيز جـــراد تعديلا كبيرا 
في المـــدى القريـــب، بعد ظهـــور مواطن 
خلـــل في أداء العديد مـــن الوزراء وبروز 
بوادر تمرد على ســـلطة القـــرار المركزي. 
وهي المســـألة التي كانـــت مطروحة منذ 
الدخول الاجتماعي الأخير، إلا أن الوعكة 
الصحية التي ألمّت بالرئيس تبون عطلت 
التعديل الذي يستهدف التخلص من تركة 
التجاذبات الســـابقة وضـــخ دماء جديدة 
للاضطلاع الجدي بالملفات المطروحة في 

مختلف الجبهات.
وســـتكون الجبهة الدبلوماسية على 
رأس تلك الأولويات بعـــد تراجع مفاجئ 
للـــدور الجزائـــري في الملفـــات الإقليمية 
خلال الأشـــهر الأخيـــرة، خاصـــة في ما 
يتعلـــق بالوضع في ليبيـــا ومالي. وهو 
مـــا يكون قـــد بادر إليـــه الأربعـــاء وزير 
الخارجيـــة صبـــري بوقـــادوم، من خلال 
الاتصـــالات المنفـــردة التـــي أجراها مع 
نظيريـــه في كل مـــن تونـــس وطرابلس، 
وهمـــا عثمـــان الجرندي ومحمـــد طاهر 

سيالة.
وعلـــى الصعيد الاقتصادي ينتظر أن 
تسرّع عودة تبون من وتيرة الإصلاحات 
الاقتصاديـــة التـــي تم الشـــروع فيها في 
مختلف القطاعات ضمن مخطط الانتعاش 
الاقتصادي 2020 – 2024، فضلا عن تنمية 
المناطق النائية والمهمشة، والتي هي من 
بـــين الأولويات فـــي برنامجه الرئاســـي 

والتعهدات التي قطعها للناخبين.

تبون عقد أول لقاء له 

مع قائد الجيش الجنرال 

السعيد شنقريحة 

الأربعاء في أول نشاط 

للرجل منذ عودته

وزير المالية في حكومة 

«الوفاق» اتهم الصديق 

الكبير بعدم تغطية 

مستحقات الطلبة الليبيين 

في الخارج

ــــــس الجزائري عبدالمجيد  عاد الرئي
تبون مســــــاء الثلاثاء إلى بلاده بعد 
رحلته العلاجية الطويلة التي جعلت 
الملفات تتراكم في انتظار معالجتها 
الاقتصادية  الأزمــــــة  غــــــرار  ــــــى  عل
المتداعــــــي  الصحــــــي  والوضــــــع 
مــــــع اســــــتمرار تفشــــــي الإصابات 
بفايروس كورونا. وينتظر أن تسرّع 
السلطات الصحية في عملية اقتناء 
اللقــــــاح والبدء فــــــي توزيعه، علاوة 
على المهام الدســــــتورية التي تنتظره 

وغيرها من الملفات.

الرئيس التونسي 

يقبل مبادرة اتحاد الشغل 

لإجراء حوار وطني

ملفات ثقيلة تحاصر الرئيس الجزائري

بعد عودته من رحلة العلاج
انعقاد اجتماع مجلس الوزراء المعطل يرفع حرج الآجال الدستورية

تركة ثقيلة ينتظر معالجتها تباعا

الاتحاد يعود لسعيد

الصراع يتجدد بين الكبير وحكومة الوفاق

صغير الحيدري

صابر بليدي


